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موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء 
  )1373 و 1368 ، 748 ، 731(القرارات

  
   وليد فؤاد المحاميدالدكتور

   القانون الدولي العام  قسم

  كلية الحقوق

  جامعة عمان الأهلية 

   ياسر يوسف الخلايلةالدكتور  

   القانون الدولي العام  قسم

  جامعة عمان العربية

   للدراسات العليا

ردن                                        الأ–عمان 
  

  الملخص

اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونيـاً   
جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع ودون تـوافر الـسند                

  .القانوني المنشء للاختصاص

تضيف واجبات قانونية جديـدة إلـى الـدول الأعـضاء،           ) 1373 و   1368،  748،  731(قرارات  فال
وتقوض بعض الأنظمة القانونية الدولية، وتؤدي إلى إضافة عناصر جديدة إلى مفهوم السلم والأمـن         
الدولي، وتلغي حكم الالتزام العقدي لوقائع محددة في الاتفاقيات الدولية واعتبـار الإرهـاب قرينـة                

  .ستخدام العقوبات ضد دولة مالا

لذا سوف تسعى هذه الدراسة إلى بيان موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء البعـد القـانوني                  
                             ).1373 و 1368، 748، 731(والمدلول الموضوعي للقرارات 
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  :تقسيم الدراسة
) 748 و 731(ليل نصوص قرارات مجلس الأمـن       تحقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، اعتنى الأول منهما ب        

 مـع و مجلس الأمن الوظيفي     اختصاصلى  إتحليلاً موضوعياً بهدف بيان التأثيرات القانونية لهذه القرارات         
واسـتخدام  . 1970 قمع الحوادث الواقعة على الطيران المدني لعـام   اتفاقية وتحديداً   ؛النظام الاتفاقي الدولي  

ل قراراته في مسألة الإرهـاب      جع و ختصاصلى توسع مجلس الأمن في ممارسة الا      هذه القرارات كقرينة ع   
) 1373 و 1368(أما المبحث الثاني فاختص بتحليل نصوص القـرارين  . فوق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة   

ة  دورهما في إضـاف    في مفهوم السلم والأمن الدولي و     فيمن خلال تحديد التأثيرات القانونية لهذه القرارات        
  . الداخلي بحجة مكافحة الإرهابختصاصلى الدول والتعرض للاإواجبات قانونية جديدة 

  المبحث الأول
  :)748 و 731(موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء القرارين 

يتخذ تدخل مجلس الأمن من خلال إصداره العديد من القرارات بحجة توافر الواقعة الإرهابية وبحجة 
انونية على ميثاق الأمم المتحدة، حيث أدخل مجلس الأمن الإرهاب ضمن مفهوم المكافحة أبعاداً ق

  . الوظيفيختصاصالسلم والأمن الدولي وأصبح من الأفعال المنشئة للا
والتنازع القانوني في مسألة صلاحيات مجلس الأمن " لوكربي"ستنباط هذه النتيجة في قضية ايمكن و

  فهذا التدخل اتخذ شكل القرارين. )1(ت العقابية ضد ليبياه مجموعة من الإجراءااتخاذبالتدخل و
  . )3()748(و )2()731(

                                                
العناني، إبراهيم، المشكلة الغربية الليبية، قوة القانون أم قانون القوة، بحـث   : مجلس الأمن في هذه المسألة، انظرلول تدخح )1(

  .27-22م، ص1997، القاهرة، -مجلس الأمن وقضية لوكربي–منشور في كتاب حول النظام القانوني الدولي في مفترق طرق 
Joyner, C., Rothbaum, W. Libya- and the Aerial Incident at Lockerbie: what Lessons for 
International Extradition Law, Michigan Journal of International Law, 14, 1993, PP.: 222-231, and 
Weller, M., The Lockerbie Case: A premature End to the “New World Order”? New York University 
Journal of International law and politics, 1998, P.P. 302-318. 

،وقد طالب الحكومة الليبية باتخاذ الإجـراءات  1992 كانون الثاني 21 بتاريخ 731أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم  )2(
وطالـب  . تقديم أجوبة واضحة للمطالب الفرنسية والبريطانية والأمريكية       لتي من شأنها  االمطلوبة بالشكل الفاعل والسريع والكامل      

 immediately to“: نبذ الإرهاب واتخاذ موقف من شأنه المساعدة في مكافحـة الإرهـاب الـدولي   القرار أيضاً الحكومة الليبية
provide a full and effective response to those requests so as to contribute to the elimination of 

international terrorism.”تسليم مواطنين ليبين متهمـين  731لقرار رقم  هذه المطالب كانت تهدف في محصلتها النهائية وفقاً ل 
  :بحادث تفجير الطائرة لإجراء التحقيق والمحاكمة، لمزيد من التفاصيل، انظر

 SR Res. 731 (1992), International Legal Materials 31, (1992), P.P:, 732-741. 
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ستجابةً للمطالب المقدمة من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اهذان القراران جاءا 
  .ات المحددة واجبة التنفيذلتزام وتضمنا مجموعة من الا،)4(الأمريكية

عتبار فعل الإرهاب يشكل ا عند ف لم تق748مجلس الأمن رقم من الواضح هنا أن حدود قرار و
 وإنما ،)6(اً لأحكام الميثاق، حسب تعليل القرارانتهاكالدولي والذي يؤلف )  5(تهديداً للسلم والأمن

                                                                                                          
س الأمن وتحفظ خمسة على التـصويت، وتـضمن    بموافقة عشرة أعضاء من مجل  1992 آذار   31جاء هذا القرار بتاريخ     ) 3(==

هـذه  . مجموعة من الإجراءات العقابية ضد ليبيا استناداً إلى الصلاحيات المخولة لمجلس الأمن بموجب أحكـام الفـصل الـسابع          
، عبـد االله : لمزيد من التفاصيل حول فحوى هذا القـرار، انظـر       .  حيز النفاذ  1992 نيسان   15اءات تقرر أن تدخل بتاريخ      رالإج

، "قضية لوكربي ومستقبل النظام الـدولي "عثمان حسين، حادث الطائرة الأمريكية في ضوء القانون الدولي، بحث منشور في كتاب     
  .223-217م، ص1992إصدار مركز دراسات العالم الإسلامي، 

 بتقديم مسودة منفردة لكـل    1991  كانون الأول  20امت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا بتاريخ           ق) 4(
كة للثلاث دول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بطلب وضع هذه العـرائض علـى جـدول أعمـال         ردولة على حده، ومسودة مشت    

 United Nations Decade of“)  وقـد اتخـذت هـذه العـرائض التـسميات     . 127الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقـم  

International Law”) and (“Measures to prevent international terrorism”).     وقد شـملت هـذه المطالبـة وضـع ،
  .الاعتراضات المقدمة من الدول الثلاث على الموقف الليبي على جدول أعمال اللجان التحضيرية لاجتماعات مجلس الأمن

ميـز  ت.  TA772ت والأدلة كلّها عن حادث تفجيـر الطـائرة  رنسا اتخذت موقفاً منفرداً بتحديد مطالبها بتقديم المعلومات والبياناف
جمـيعهم وإعـلان    PANAM 103قف الأميركي والبريطاني بالمطالبة بتسليم الأشخاص المتهمين بحادث تفجيـر الطـائرة   والم

لطات الأمريكيـة  أسماء الأشخاص الذين لهم علاقة بموضوع التفجير وإعلان مسؤولية السلطات الداخلية الليبية، وكذلك منح الـس              
  .ات التحقيق والاطلاع على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى السلطات الليبية كلّهاءوالبريطانية حق التدخل في إجرا

ما طالبت مسودة الاعتراض الحكومة الليبية نبذ أشكال الإرهاب كلّها وإعلانها رفضها العمليات الإرهابية وعدم تقديم المـساعدة                ك
 بـين المطالـب   -إلى حد كبيـر - تثبت بأن هناك تطابقاً 748و 731ومجرد عملية استقراء القرارين رقم      . لإرهابيةللمجموعات ا 

ومن اللافت للنظر أن المطالـب الأمريكيـة        . الأمريكية والبريطانية في مسودة الاعتراض والقرارين الصادرين عن مجلس الأمن         
 We expect Libya to comply“: وهذا النص هو. 748 و 731 القرار رقم والبريطانية تضمنت نصاً نجد له تكرراً في نص

promtly and in full” .لقراءة مسودة الاعتراضات البريطانية والأميركية والفرنسية، انظر:  
 UN-DOK. A 46/826-S 23307 and A46, 1831-S/23317.  
فقد عبر مجلـس الأمـن فـي قـرارات     .  في موضوع الإرهابلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر مجلس الأمن قراراً     ) 5(

 ـ   ةمتعددة عن قلقه الشديد إزاء العمليات الواقعة على الطائرات، وعلى ضرور   خوفـه مـن   ن مكافحـة اختطـاف الطـائرات وع
 ـ   . 1989 حزيران   14 الصادر بتاريخ    635ونستذكر هنا القرار رقم     . استمرارية عمليات الإرهاب وتزايدها    رارين وما يميـز الق

، أن مجلس الأمن استند إلى صلاحياته المستمدة من الفصل السابع لإصدار قرار ملزم ضد أعمال إرهابيـة وفـرض          748 و 731
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن قـد اسـتند فـي    . وتساعد في القيام بعمليات من هذا النوع  م  عقوبات على دولة يعتقد أنها تنظ     

فمجلس الأمـن أراد بهـذا التعليـل       . 635 و 286لى قرارات سابقة وبالتحديد إلى القرارين رقم         إ 731معرض تعليله للقرار رقم     
  .اسة ثابتة وإجراءات مستمرة ضد فعل الإرهابسي ليس موجهاً ضد دولة بحد ذاتها، وإنما هي 731التأكيد أن القرار 
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وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية   له أن الإخلال بواجب قانونياستطاعة مجلس الأمن التدخل كلما بدا
 ختصاصويخرج مجلس الأمن عن نطاق الا. منشئ لحالة تهديد السلم والأمن الدولييكون الفعل ال

  :في هذه المسألة، من حيث

  .تفاقيةتفاقيات الدولية، مما يلغي وظيفة هذه الا العقدي لوقائع محددة في الالتزامإلغاء حكم الا :ولاًأ

 على تطبيق 42 و41لمواد حة له في نصوص ااإرغام دولة عن طريق وسائل الإجبار المت :انياًث
   .) 7(واجباتها القانونية

 العقدي المؤسس على الإتفاقيات الدولية قرينه لإستخدام العقوبات ضد لتزام الإخلال بالااعتبار :الثاًث
  .، وإدخال الأفعال الإرهابية ضمن مفهوم السلم والأمن الدولي)8(دولة ما

 قراره قاعدة لعدم صحة التصرف اتخاذ العقدي، ولتزامالإقرار ببطلان تقيد أحد الأطراف بالا :ابعاًر
  .لتزامالقانوني وفقاً لهذا الا

يربط مجلس الأمن بهذه الطريقة بين واقعة هي موضع النزاع القانوني وأحكام الفصل السابع ليتخذ ف
 بالإطار كرة تهديد السلم وفقاً لهذين القرارين لم تبقَفف. منها أساساً لممارسة السلطات المخولة له

الذي يحصرها بتوافر الواقعة الحقيقة، وإنما تجردت من عناصرها الموضوعية وخصوصاً في عملية 

                                                                                                          
يشكل حالة ينطبق عليها وصـف    ) 731(أن عدم قيام ليبيا بتنفيذ المطالب المقررة في القرار رقم           ) 748(جاء في القرار رقم     ) 6(

 السياق أن مجلس الأمن يستخدم للمرة الأولى صلاحياته المنبثقة عن الفصل الـسابع             اوما يهمنا في هذ   . تهديد السلم والأمن الدولي   
  .شكل انتهاكاً لأحكام الميثاق، ومن ثم استخدام الإجراءات العقابية وجعلها موضع التنفيذليقرر أن واقعة الإرهاب ت

  :انظر في الرأي نفسه) 7(
Beveridge, F., , The Lockerbie Affair, International and comparative law Quarterly, (41), 1992, P.: 
513, & Herdesen, M., , The, “Constitutionalization” of the UN Security System, in: Vanderbilt 
Journal of Transnational law, (27), 1994, P.: 105. 

ئرات كفعل منشئ لحالـة تهديـد الـسلم    ا لم يذكر عمليات الإرهاب على الط748من الملاحظ هنا أن قرار مجلس الأمن رقم   ) 8(
 يشكل تهديـداً للـسلم والأمـن    731الليبية بالالتزامات المنبثقة عن القرار رقم      والأمن الدولي، وإنما اعتمد عدم استجابة الحكومة        

وهذه الالتزامات هي تحديد المسؤولية عن الأعمال الإرهابية المشار إليها في ديباجة القرار وتـسليم اثنـين مـن الرعايـا          .الدولي
وإذ يقرر في هذا السياق أن عدم بيـان الحكومـة الليبيبـة        ")748( القرار رقم    فيإذ جاء   . الليبين المتهمين بحادث تفجير الطائرة    

بأعمال ملموسة تثبت تخليها عن الإرهاب ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة على نحو كامل وفعـال للطلبـات الـواردة فـي       
  ". يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي731القرار رقم 

، واتخـاذ  "مونتريال"قرار تركز على عدم الوفاء بالواجبات الدولية المنبثقة عن اتفاقية القانوني لتسبيب ال   بهذا يتضح جلياً أن الثقل    و
عدم الأداء لهذه الواجبات كقرينة لإقرار حالة تهديد السلم والأمن الدولي، وهذا بدوره يعد تطوراً جديداً في ممارسة مجلس الأمـن                 

  .لاختصاصه في حفظ السلم والأمن الدولي
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فالقرار لا يعالج مسألة . إثبات مجلس الأمن لتهديد السلم وعناصر الإرهاب الموضوعية والقانونية
اته بالصيغة التي تمتد لاحيلصتشكل خطراً واقعاً وحالاً يهدد السلم، إنما جاءت ممارسة مجلس الأمن 

 لا 748فالقرار رقم . )9(تطبيقاً إلى نزاع قانوني مستمر منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ إصدار القرار
مادية قائمة بالفعل وإنما اتخذ مجلس الأمن إجراءات مستتبعة قائمة على حوادث  يعتمد على واقعة
 يدفع إلى النظر في جدوى إلزامية  مجلس الأمناختصاصوهذا التحول الجديد في . تمت في الماضي

 ،)10(لأطرافها) العمليات الإرهابية(الإتفاقيات الدولية التي تتضمن وقائع الحوادث على الطيران المدني 
متناع الحكومة اف. اً إلى سلطته التقديريةاستنادإذا ما رأى مجلس الأمن أن هناك ضرورة للتدخل 

 على عتداء قمع جرائم الااتفاقيةها قد استوفت متطلبات أنَّ ورؤيتها ،)11(الليبية عن تسليم مواطنيها
                                                

 103فـي رحلتهـا رقـم    " بان أمريكان "ط هذه النتيجة من التباعد الزمني بين حصول عملية لاعتداء على طائرةً             يمكن إستنبا ) 9(
، فـي حـين   1992 آذار 31 صـدر بتـاريخ   748فالقرار رقم ". لوكربي"وبين تاريخ إصدار القرار الأول في والثاني في قضية    

فهذا القرار اتخذ وفقاً لأحكام الفصل السابع، أي نظـراً إلـى وجـود    . 1988 كانون الأول 21وقعت عملية تفجير الطائرة بتاريخ  
 أثرها الوقتي في توفير الحمايـة  ها يجب أن يكون ل 39والقرارات الصادرة بموجب المادة     . حالة تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي     

وهذا الوضع يتطلب من مجلس الأمـن القيـام   . ابهللدولة المعتدى عليها، ووظيفتها قاصرة على إعادة السلم والأمن الدولي إلى نص 
إلا . تبتدابير ترمي إلى تحقيق إجراءات لحماية السلم والأمن الدولي مع ضرورة وجود المبرر القانوني للتدخل وفـرض العقوبـا         

تنفيذية لمعالجـة خطـر   أن تدخل مجلس الأمن يغير من الطبيعة القانونية والفعلية لاستخدام الفصل السابع من حيث قوة القرارات ال 
  . لا يتسم بالصفة الوقتية لدرء الخطر ولإعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه)748(فالقرار . واقع وحال

ى أطرافها، عن طريق قيام مانع من تنفيـذها         للتزمات ع اتدخل مجلس الأمن ينهي دور المعاهدات الدولي في إنتاج حقوق و          ) 10(
التساؤل هنا حول حق مجلس الأمن للتدخل بموجب أحكام الفصل السابع لفـرض التـزام بموجـب     ويثور  . على المستوى الواقعي  

وما يمكن تصوره قانوناً في هذا السياق هو تـدخل مجلـس الأمـن وفقـاً      . بحجة توافر الواقعة الإرهابية   " مونتريال"أحكام اتفاقية   
  . لو استمر أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطرما تراءى له أن من شأن النزاع القائما لأحكام الفصل السادس إذ

 الأشخاص الضاعلين بعمليات إرهابية على الطائرات المدنية، وتركت مبالشكل القطعي موضوع تسلي" مونتريال"لم تحدد اتفاقية ) 11(
تعتبر الجرائم المنصوص عليها    : "ىإذْ تنص المادة الثامنة من اتفاقية مونتريال عل       . هذه المسألة لتعالج ضمن معاهدة خاصة للتسليم      

تتعهد الدول المعاهدة بأن تدرج هذه الجرائم في أي  و.مضمنة كجرائم خاضعة للتسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول المتعاقدة
طت موضوع التسليم إما  قد رب " مونتريال"واستناداً إلى هذا النص تكون اتفاقية       ". معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كجرائم خاضعة للتسليم      

يات خاصة لاحقة للتسليم وإدراج موضوع اتفاقباتفاقيات التسليم المتبادلة بين الدول الأطراف، أي سبق وجود اتفاقية تسليم، وإما عقد 
ن جهـة  ونظراً إلى عدم وجود اتفاقيات تسليم خاصة بين كل من ليبيا م.  الطيران المدني ضمن هذه الاتفاقيات    ةالاعتداء على سلام  

انوني لحـل هـذه     لقفي هذه المسألة الأساس ا    " مونتريال"والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، تبقى اتفاقية           
تقضي بأنه في حالة عدم إرتباط الدول بمعاهدة تسليم، يجوز للدولة المتعاقدة حسب " مونتريال" من اتفاقية 2 فقرة 8المعضلة، فالمادة 

 ـ. اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية تقديرها    الأسـاس  ذاواستناداً على ه
القانوني فإن الحكومة الليبية تملك حق رفض الطلب الأميركي والبريطاني لتسليم رعاياها المتهمين بحادث التفجيـر، لأن اتفاقيـة                

ومن ثم التزام ليبيا مؤسس على اتفاقية مونتريال وخصوصاً في          . القانون الواجب التطبيق في موضوع التسليم     ، تعد هي    "مونتريال"
  .ا وفقاً لتقديرها في اعتبار الاتفاقية السند القانوني للتسليم، والاتفاقية بدورها لا تلزم الحكومة الليبية بتسليم مواطنيهاقهح
الزعبي، فاروق، ، مبدأ تسليم المجرمين وقضية لوكربي فـي ضـوء القـانون          : ، انظر "لوكربي"ول موضوع التسليم في قضية      ح

وقد نصت اتفاقية لاهاي أيضاً على نص مماثـل فيمـا           . 294-292م، ص 1997موك،  رمنشورات جامعة الي  : الدولي العام، اربد  
طراف من خلال القبض عليه وإجـراء       يتعلق بممارسة الاختصاص الوطني عند وجود مختطف الطائرة فوق إقليم إحدى الدول الأ            

العام المتعلقـة بمكافحـة الجـرائم ذات        ي  الصاوي، محمد منصور، أحكام القانون الدول     : لمزيد من التفاصيل، انظر   . التحقيق معه 
  .615م، ص1980الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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  لا يشكل امتناعاً عن أداء واجب بحكم أحكام )12(" مونتريالاتفاقية"سلامة الطيران المدني 
 وهو لم يرد فيه نص يحدد طبيعة هذا الواجب، وإنما ينعقد الفصل في هذا الإخلال وفقاً ،)13(الميثاق

  . وموضوعه وحكم الجزاء المترتب عليهلتزامحدد طبيعة الا التي تتفاقيةلأحكام الا

ة خاصة تحدد ي دولتفاقية دولي تعاقدي وفقاً لاالتزامإذا أحجمت الدولة عن العمل الذي يقتضيه ف
ات التزام وأحكامها على هذا النزاع، لأن قواعدها تنشئ تفاقية، فالأصل هو سريان بنود الالتزامالا

  .) 14(واجهة أطرافهامحددة تحدث آثارها في م

أنه مفوض للنظر في نزاع له شروطه )   15(اً لهذا الشكل الجديد للتدخلقيؤكد مجلس الأمن وفو
ممارسة الولاية بحكم الفصل السابع وغير مقيد بالوصف بالمحددة، وأنه غير مقيد بالأحكام المتعلقة 

ه لأجل إعمال اختصاص رقابته و، عن طريق مدتفاقيةالقانوني والموضوعي للإرهاب وفقاً لهذه الا
  . تعاقديالتزامالقانون الواجب التطبيق في مسألة تتعلق ب

                                                
محمد عزيز، الإرهاب الدولي، دراسة قانونية ناقـدة، دار العلـم للملايـين،     شكري،  . د: حول مضمون هذه الاتفاقية، انظر    ) 12(

  .60م، ص1991بيروت، 
رى الدكتور أحمد أبو الوفا أن مجلس الأمن قد خرج عن الحدود الموضوعة علـى ممارسـة الـصلاحيات المنوطـه لـه           ي) 13(

أحمد أبو الوفـا،  .د: ، انظر"دم تسليم ليبيا اثنين من رعاياها    وكأن تهديد السلم والأمن الدولي واقع متحقق بسبب ع        : "ويتساءل أيضاً 
  .414، هامش 380، ص1996الوسيط في المنظمات الدولية، القاهرة، 

ولهذا تقتضي طبيعة الأمـور أن  . تنتج الاتفاقيات الدولية حقوقاً والتزامات مباشرة على عاتق الأشخاص المخاطبين بأحكامها    ) 14(
فمـسؤولية  . ة للآثار القانونية هي الأساس والمرجع الوحيد للفصل في حقوق والتزامات الـدول الأطـراف   كون الاتفاقيات المنتج  ت

وهذا المـصدر يرتـد   . الدولة وفقاً لالتزام قطعته على نفسها يعني خضوعها لمصدر الالتزام في تصرفاتها المؤسس على الاتفاقية          
القواعـد القانونيـة    : ثانياً. رفات قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي العام      ولة وحقها في إبرام تص    لدسيادة ا : أولاً: إلى عنصرين 

 محددة لتنظم شأن قانوني يخص أطـراف العلاقـة، حـول النطـاق        ةالملزمة الناتجة عن الاتفاق التنازلي حول موضوع أو مسأل        
زء الأول، الطبعة الـسابعة عـشر، منـشأة    نون الدولي العام، الج قاأبو هيف، علي صادق، ال    : الشخصي للمعاهدات وأثرها، انظر   

، علوان، محمد يوسف، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار وائل للنـشر، عمـان،           556م، ص 1997المعارف، الإسكندرية،   
المجذوب، محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، الأشخاص والمـصادر، الـدار الجامعيـة، بيـروت،                . ، د 213م، ص 2001
  .557م، ص1999

وننوه بالتطور الخطير الذي حدث في هذا الصدد، وقراراً بفرض الحظـر         : "يقول الدكتور محمد حسام لطفي في هذا السياق       ) 15(
إلـى  ) قـضية لـوكربي  (الجوي والبحري على ليبيا لرفضها تسليم المتهمين في حادث تفجير طائرة تابعة لشركة بـأن أمريكـان    

جراء المحاكمة فيها، على أية حالة فإن هذه القرارات غير المسبوقة تؤكد أن تطوراً جديداً فـي دور                  يات المتحدة الأميركية لإ   الولا
-1993، القـاهرة،  -نظرية القـانون –لطفي، محمد حسام، المدخل لدراسة القانون، الكتاب الأول      : انظر". الأمم المتحدة قد حدث   

  .198  هامش رقم55، ص1994
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اً انتهاكاجبات الدولة التي لم تقم بفعل يشكل ومجلس الأمن قد جعل للقرار أثراً ملزماً في تحديد ف
م بتصرفات وفقاً متناع عن القيافالواجبات القانونية تلزم الدول بإتيان تصرفات أو الا. لأحكام الميثاق

تفاق التعاقدي أو التعاهدي فهي قواعد ملزمة بحكم الا. لنصوصها وليس وفقاً لأحكام الفصل السابع
فمسؤولية الدولة بحكم .  إلى إرادة الدولة الصريحة في موضوع محددزمالتي تريد بمصدرها المل

 تمتد هذه المسؤولية في حالة ، ولا)39(ستخدام المادة االميثاق لا تنطبق إلا في حالة توافر شروط 
  .تفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي العام وبتوافر الوقائع الإرهابيةمخالفة الدولة لأحكام الا

 إلى مخالفة التعهدات الدولية وفقاً لنصوص محددة تحدد ة، إذا أدى تصرف الدول نفسهافي الوجهةو
ووفقاً . )16(ولة يقع في نطاق موضوع هذه التعهدات الدالتزامشروطها والجزاء المترتب عليها، فإن 

، فإن تدخل "مونتريال "اتفاقيةلهذا الأساس القانوني المؤسس على المصلحة المحمية المحددة في 
ان من حيث الأساس دشوبه العيوب، لأن موضوع التدخل وهدفه يعت" لوكربي"مجلس الأمن في قضية 

ومن هنا . )17( على سبيل الحصرااتهالتزاملدول الأطراف و دولية التي حددت حقوق ااتفاقيةموضوع 
 إذا ما تعلق ،)18( التدخل في نزاع قانوني يدخل في إطار ما يجوز التحكيم فيهفليس من الجائز قانوناً

انون الواجب التطبيق والذي يرتكز على قولأجل إعمال ال. حد الموجبات العقدية المحددةأالإخلال ب
 يجب الفصل في النزاع القائم وفقاً للقواعد التحكيمية الخاصة بهذا فإنه ،رفالحقوق المقررة لكل ط

                                                
فـالتزام الحكومـة الليبيـة يعـد منفـذاً      . 7 والمادة 2 فقرة 5 و2 فقرة ا و1تقراء نصوص المواد  هذه النتيجة من خلال اس    ) 16(

فالاتفاقية تحدد بالشكل الصريح الأسس التي تقوم عليها مـسؤولية الدولـة   . مواد، وليس وفقاً لأحكام الفصل السابع للنصوص هذه ا  
وتأسيساً عليه فإن إثبات وجـود الانتهـاك        .  بالالتزامات موضع الحماية   والواجبات المترتبة على الدولة الطرف في حالة الإخلال       

  .قررة فيهالملأحكام الاتفاقية يكمن في القواعد ا
. في بعد آخر شكل دفع أحد أطراف العلاقة القانونية إلـى الوفـاء بالتزاماتـه   " لوكربي"يشكل تدخل مجلس الأمن في قضية     ) 17(

ين للحكومة الليبية في حادث التفجير وعلى ضرورة استجابة الحكومة الليبية بـصورة فاعلـة      أكد تورط موظفين تابع    731فالقرار  
مما يترتب عليه أن مجلس الأمن قد أقر هذا القرار بعد البحث في مـصداقية البيانـات الليبيـة    . اردة في ديباجة القراروللطلبات ال 

ى تحديد مسؤولية الحكومة الليبية عـن الحـوادث الواقعـة علـى         فمهمة مجلس الأمن لم تقتصر هنا عل      . وقضائه بعدم مصداقيتها  
وما يثير الجدل هنا أن مجلس الأمن قد أخذ بالبيانات كلّهـا  . في إدانة طرف بصفة نهائية    ق  سلامة الطائرات، وإنما إتخذ لنفسه الح     

 تكفي دليلاً وبرهاناً على أن مجلـس الأمـن    وهذه الحقيقة . ونتائج الإجراءات التحقيقية المقدمة من السلطات الأميركية والبريطانية       
يحكم بتأكيد الالتزام الليبي ويأخذ بالمطالب المقدمة سنداً لإصدار          731 فالقرار. قد حل محل الطرف الثاني في الخصومة القانونية       

  .القرار واعتمادها أساساً لتسبيبه
  :  شكل طرف في خصومة تحكيمية، ومن هؤلاءي كان ف"لوكربي"يجمع الكثير من الفقهاء أن تدخل مجلس الأمن في قضية ) 18(

Gowlland –Debbas, V., The relationship between the International Court of Justice and the Security 
Council in the light of the lockerbie Case, American Journal of International Law, 1994 (88), P.: 643, 
and Herdgegen, M., Der Sicherheitsrat and und die autoritative konkertisierung des siebten kapitels 
der UN –Charta, in: Festschrift fuer Rudolf Bernhardt, Berlin, New York, London, 1995, P.: 103.     
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وفي هذا السياق ". مونتريال "اتفاقية إحدى القواعد الخاصة في انتهاكالنزاع، لأن الإخلال قد تعلق ب
إقرار مسؤولية الدولة عن فعل تهديد السلم :  وهي،ديدة ج نظرية قد صاغنستنتج بأن مجلس الأمن

  . الدولية وممارستها لأفعال إرهابية الاتفاقياتها بأحكام التزام أساس عدم على

فهذه الطبيعة . )19( مجلس الأمن أن يفصل في الحقوق ذات الطبيعة العقديةاختصاصليس من ف
وظيفة مجلس ف.  وتستمد منها فعاليتها وجوهرهاتفاقيةالعقدية هي التي تضفي عنصر الإلزام على الا

لا تنصهر في إطار ) 748( و )20()731( من خلال التدخل وفقاً لأحكام القرارين الأمن الجديدة
  .، وإنما يبقى موضوع النزاع خارج نطاق ولايته الشخصية والموضوعيةختصاصالا

                                                
ة الخاصة بقمع الحوادث الواقعة على الطيـران المـدني وطبيعتهـا            حول الالتزامات القانونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولي      ) 19(

 الخاصة بقمع الاستيلاء غير المـشروع علـى الطـائرات، مجلـة             1907هندي، إحسان، اتفاقية لاهاي لعام      . القانونية، انظر، د  
  . وما بعدها376، ص1989 يوليو 3الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

يقـرر مجلـس   : " من الصفة الإلزامية، إِذْ لم يرد به مصطلح قرار إلا في المادة السادسة          731من الملاحظ خلو القرار رقم      ) 20(
مباشرة على الحكومة الليبية بـالمعنى القـانوني    فهو لم يتضمن آلية ملزمة لإنشاء التزامات". الأمن أن تبقى هذه المسألة قيد النظر  

وبهذا يكون مجلـس الأمـن قـد اسـتند إلـى      . ر على مجموعة من المطالبات الموجهة للحكومة الليبية     الصرف، وإنما ركز القرا   
 ـ 33 بموجب أحكام الفصل السادس، والهادفة وفقاً لنص المادة   هصلاحيات ل الـسلمية  ائ إلى دفع أطراف النزاع إلى الاحتكـام للوس

  .  تحديداً كأساس قانوني لإصدار القرار39ع عموماً والمادة فالقرار لم يتطرق للفصل الساب. والوفاء بالإلتزمات الدولية
ومـن  .  من الفـصل الـسادس    2 فقرة   37استناداً إلى هذه الوجهة فلا يبقى سوى حق مجلس الأمن في التدخل وفقاً لنص المادة                و

 تـدخل مجلـس الأمـن     نجد أن  2 و 1 فقرة   37 و 1 فقرة   33اد الفصل السادس، وتحديداً المواد      وخلال عملية إستقراء نصوص م    
  .يشوبه أيضاً التجاوز  القانوني لنظام التدخل القائم في الفصل السادس

 33( تفرض قيوداً على حق مجلس الأمن في التدخل في نزاع له الصفة القانونية المحددة فـي نـص المـادة       )1 فقرة   37(المادة  ف
 تسوية سلمية لحل النزاع وفقاً للوسائل المشار إليهـا فـي     وهذه الشروط هي عدم مقدرة أطراف النزاع في التوصل إلى         . )1فقرة  

، واستنفاذ هذه الوسائل لحل النزاع، وعدم استجابة أحد الأطراف لحل النزاع بالطرائق السلمية، ومن ثـم      )1 فقرة   33(نص المادة   
  .لينزاع قد تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدولي بالشكل الفعال ةوجود قرائن تثبت أن استمراري

 اقتراحاً مقدماً للحكومة الأمريكية والبريطانية من أجل تسوية الخلاف عـن          1992 كانون الثاني    18الحكومة الليبية قدمت بتاريخ     ف
هذه الاقتراح الليبـي لـم يجـد أي    ". مونتريال" من اتفاقية 1 فقرة 14طريق المفاوضات أو إحالته إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة    

وما ينبثق عن هذا قانوناً هو عدم الوصول إلى وضع إخفاق أطراف النزاع في التوصل إلـى تـسوية           . رف الآخر استجابة من الط  
 التـدخل  حق، التي تشير أن مجلس الأمن يملك    2 فقرة   37سلمية، مما يؤسس عليه حق مجلس الأمن في التدخل وفقاً لنص المادة             

يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وحق مجلس الأمن فـي التـدخل مـن    إذا رأى أن النزاع القائم من شأنه، في الواقع، أن         
  .خلال فشل أطراف النزاع في الوصول إلى حل سلمي وفقاً للفقرة الأولى من المادة نفسها

مدة ، أي بعد عدة أيام من تقديم الاقتراح الليبي، وهي     1992ي  ن كانون الثا  21 قد صدر بتاريخ     731من جانب آخر، فالقرار رقم      و
 سلمية وهي فترة زمنية غير كافية للوصول إلى الحل السلمي، ومن ثم ةزمنية لا تدل على محاولة أطراف النزاع الوصول إلى تسوي

احية أخرى فإن تصويت كل من الولايات  نومن. 1 فقرة 33إخفاقهم عن طريق استنفاذ الوسائل السلمية المشار إليها في نص المادة 
  . يشكل عيباً في الركن الشكلي لإصدار القرار748 و731 نمتحدة والجمهورية الفرنسية على القراريالمتحدة والمملكة ال

 من ميثاق الأمم المتحدة تقضي بوجوب امتناع من كان طرفاً في نزاع معروض علـى مجلـس الأمـن عـن                      3 فقرة   27المادة  ف
  . بحد ذاته تجاوزاً قانونياً لأحكام هذه المادةإلا أن القرار صدر بموافقة الدول سالفة الذكر، مما يعد التصويت،
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 عليه فإن يساً وتأس،)21(تفاقية في الابلتأكيد هذه النتيجة نستذكر التسمية الصريحة لفعل الإرهاو
وضع الحماية م  فهو وصف قانوني محدد للواقعة،د وفقاً لهذه التسمية الموضوعي يتحدختصاصالا

ونتيجة لما تقدم، فإن مجلس الأمن أراد بالشكل الصريح التثبت من أن أحكام الإتفاقيات . القانونية
الدولية وقواعد القانون الدولي العام تظل خارج نطاق التطبيق والتفعيل في حالة تقريره أن الإخلال 

دول لاهو يفصل في نزاع قانوني توافقت إرادة ف لم والأمن الدوليسدولي يشكل تهديداً لل التزامب
 إذا كانت هذه الخصومة تفاقيةطراف على الفصل فيه وفي أي خصومة تنشأ بموجب أحكام الاالأ

  . مصلحة محمية وفقاً لأحكامهادتتعلق بموضوع يع

دة من الفصل السابع لإرغام دولة على تنفيذ ستخدم سلطاته المستمابهذا يكون مجلس الأمن قد و
 اتفاقيةمخالفتها المصلحة المحمية في إلى إلتزماتها الدولية المؤسسة بحكم التنازل التعاقدي نظراً 

 نويعرف مجلس الأم.  وهذه المصلحة تتمثل في قمع الحوادث الواقعة على الطيران المدني،مونتريال
 الدولة وتطبيقها لقواعد القانون احترامطة لتطبيق ومراقبة مدى نفسه وفقاً لهذا الدور الجديد كسل

 ووفقاً لهذا التصور فإن مجلس الأمن يقوم بإدخال مفهوم ،الدولي العام وسلطة مكافحة الإرهاب
  .الإرهاب ضمن نطاق الحفاظ على السلم والأمن الدولي 

يبية ناشئ من الطبيعة العقدية  الحكومة اللالتزامعتبار موضوع النزاع ذا أصل تعاقدي، فإن لاو
، كما تفاقية وهذا بدوره يفرض عليها النهوض بواجباتها وفقاً لأحكام هذه الا،)22("مونتريال "تفاقيةلا

                                                
 ـ(تعرف المادة الأولى في فقرتها الأولى       ) 21( جريمة الاعتداء على سلامة الطيران المدني التي تهدد سـلامة الأشـخاص     ) أ وج

في طائرة في الخدمة والأشياء من خلال القيام بعمل من أعمال العنف على متن طائرة في الطيران أو من خلال وضع جهاز أو مادة 
ذه الطائرة أو يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر أو من خلال تدمير طائرة في الخدمة، أو إحداث تلف يجعلها هيحتمل أن يدمر 

وهذه التسمية الصريحة تـرتبط ارتباطـاً   . وبهذا تكون الاتفاقية قد وضعت وصفاً دقيقاً للواقعة موضع التجريم.عاجزة عن الطيران  
المترتبة على تطبيق أحكام الاتفاقية، وهي تكفي سنداً على أن مجلس الأمن قد تجاوز حـدود         ة  اشراً بالاختصاص والآثار القانوني   مب

قد حددت نطاق إعمال القاعدة القانونية عند مطابقة الواقعة مع الأساس القانوني للجوء إلـى المـادة   " مونتريال"بمعنى أن اتفاقية    الاختصاص،  
 في مسألة يعد مجال تطبيقها ومصدرها على وجه الخصوص في اللجوء إلى أحكـام اتفاقيـة                خلفلا مجال لمجلس الأمن للتد    ، فاقية من الات  1
  .وبالتأكيد فإن التعريف الوارد في الاتفاقية لجريمة الإرهاب يعني استخدام نصوص الاتفاقية على النزاع القائم". مونتريال"
سليم إثنين من مواطنيها بأن التزامها في هذه المـسألة ينبـع مـن أحكـام اتفاقيـة               تفها الرافض ل  عللت الحكومة الليبية موق   ) 22(
  :وهذا لسببين. ، فهو التزام ناشئ عن الطبيعة العقدية لهذا الالتزام"مونتريال"
   .تفاقي لتسليم مواطنيهاأن ليس هناك التزام ا :لسبب الثانيا .أن القانون الليبي يحظر تسليم المواطنين الليبين :لسبب الأولا
ويخضع التسليم للشروط الأخرى التـي يـنص عليهـا        ": "مونتريال" من اتفاقية    2 فقرة   8نجد سنداً للموقف الليبي في هذه المسألة في المادة          و

  .يبينلجواز تسليم المواطنين الفالحكومة الليبية ملزمة وفقاً لأحكام قانونها الداخلي إعمال قاعدة عدم ". قانون الدولة التي يطلب منها التسليم
عند تحليل مسألة عدم التسليم، يبقى موضوع إخضاع المواطنين الليبين للمحاكمة هو الحـل الـذي ينبـع مـن أحكـام اتفاقيـة                  و
ة إلـى   تقدم دليلاً كافياً لحل هذه المسألة إِذْ تقضي بأنه في حالة عدم التسليم، على الدولـة أن تحيـل القـضي   7، فالمادة  "مونتريال"

وهذه النتيجة تعد الأكثر قبولاً من الناحيـة    . لمحاكمة، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة أم لا           لسلطاتها المختصة   
لمزيد من التفاصيل حول الموقف الليبي من الناحيـة  .  من الاتفاقية 7القانونية، لأن الحكومة الليبية ملزمة فقط بتطبيق أحكام المادة          

  .224سين، حادث الطائرة الأمريكية في ضوء القانوني الدولي، المرجع السابق، ص  حعبد االله، عثمان: لقانونية، انظرا
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 ،)23( للإرادة الدوليةوالامتثال تفاقيةلليبية قد عبرت عن رغبتها مراراً التقيد بأحكام الاالحكومة ا أن
هديد ت من شأنه توفير أسباب يذلالشخصي والموضوعي ا هوهي بدورها لم تقم بتصرف إرادي بشقي

 ومن ثم ،ة لا تتكون بين الفعل والنتيجةيووفقاً لهذا التصور فإن الرابطة السبب. السلم والأمن الدولي
تضع قواعد محددة وصريحة " مونتريال "اتفاقيةو. ممارسة العقوبات وفقاً لأحكام الفصل السابع

 مستقل عن أحكام التزام الدولة في هذا السياق هو التزامو.  الدول الأطرافاً إلى توافق إرادةاستناد
من يتعرض للمركز الذاتي للدولة، لأن التدخل يعني عدم الأ فإن تدخل مجلس ومن ثمالفصل السابع، 

  .ختصاصفي المسائل التي تخرج عن نطاق الا)   24(تمتع الدولة بإرادة مستقلة

                                                
 لحـل  1 الفقرة 14اللجوء إلى نص  المادة   ) الحكومة الأمريكية والبريطانية  (رضت الحكومة الليبية على طرفي الخصومة       ع) 23(

 النزاع عبر وسيط مثل جامعة الدول العربية وإحالة المتهمـين فـي الـضلوع بحـادث       الخلاف القائم، كما أعلنت رغبتها في حل      
حكومة بتقديم اقتراح تقديم المواطنين الليبيين إلى محكمة محايدة تشكل من الأمـم المتحـدة      الكما قامت   . التفجير إلى القضاء الليبي   
  .أو من جامعة الدول العربية

المسائل القانونية المتعلقة بطبيعة اختصاص مجلس الأمن وحقه في إصـدار قـرارات             مجموعة من   " لوكربي"أثارت قضية   ) 24(
  : وهذه المسائل هي.  وحقوق الدول الأعضاء25ملزمة بهدف مكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام المادة 

 مـن ميثـاق   92 و24مسألة الفصل في الاختصاص الوظيفي بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وفقاً لنصوص المواد               :لاًوأ
  .الأمم المتحدة

  .مسألة صلاحية محكمة العدل الدولية في نقض قرارات مجلس الأمن بسبب عدم المشروعية :انياًث
  .من ومحكمة العدل الدوليةالتسلسل الهرمي لنظام السلطة بين مجلس الأ :الثاًث
  .دفع اختصاص مجلس الأمن بسبب عدم الاختصاصمسألة حقوق الدول الأعضاء في الحماية القانونية والقضائية في  :ابعاًر
ما يهمنا في إطار هذه الدراسة هو المسألة الرابعة حول الطبيعة القانونية لمقدرة الدولة في اللجوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة                    و

يثاقيـة الخاصـة    فالنصوص الم .  من الميثاق  39سة ولايتها لدفع اختصاص مجلس الأمن الذي لم تنطبق عليه شروط المادة             رلمما
 92فالمـادة  . باختصاص المحكمة لا تقدم أية بيانات حول الأساس القانوني لحق الدول الأعضاء والطريقة التي يمكن اللجوء إليها              

ه المعضلة، وهي أيضاً لا تقدم الأساس القانوني لإقامة دعوى قضائية تجاه تعسف مجلـس الأمـن   هذمن الميثاق لا تقدم حلاً كافياً ل  
  .خدام السلطة، التي تجيز الحصول على حكم قضائي ببطلان قرارات مجلس الأمن بسبب عدم المشروعيةفي است

  :قد انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيينو
رة الدول الأعضاء الطعن بعدم مشروعية قرارات مجلس الأمن على الرغم من صمت الميثاق عـن بيـان   درى مقي :لـرأي الأول  ا

نصار هذا الرأي في تعليل نظريتهم  إلى أن الميثاق قد وضع مجموعة من القيود علـى ممارسـة مجلـس الأمـن      الكيفية ويستند أ  
  .لاختصاصه

ت مجلس الأمن انطلاقاً من تمتعـه بـسلطة تقديريـة واسـعة، ولأن         افينصرف إلى عدم جواز الطعن في قرار       :ما الرأي الثاني  أ
ليه المواقف الناشئة التي لم ينص عليها صراحةً في الميثاق، ولهذا فهي قـرارات          مجلس الأمن يعالج بطبيعة الوظيفة التي عهدت إ       

لمزيد من التفاصـيل، انظـر،   . محصنة من الطعن فيها لافتراض مشروعيتها بسبب اتخاذها بموحب صلاحيات المجلس التقديرية           
م، 1998إصدار جامعـة آل البيـت، المفـرق،    الكاظم، صالح جواد، أسباب اللامشروعية في عمال الأمم المتحدة، مجلة المنارة،      

  : وانظر كذلك26ص
 Bowett, D., The Impact of Security Council Decisions on Dispute settlement Procedures, in: 
European Journal of International Law, (5), 1994, P.: 89, & Tomuschat, C., The Lockerbie Case 
Before the International Court of Justice, International Commission of Jurists, The Review, 1992, P. 
38. 
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 خصومة قانونية تشكلت بين أطراف العقد، توافقت إرادتها ين نفسه فبعد آخر يضع مجلس الأم فيو
 الصريح بأن أي نزاع حول تفسير أو تطبيق بنود واتفاقها، تفاقيةحتكام إلى نصوص الاسلفاً للا

 ،)25( تتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدولتفاقيةالا
اً إلى فعل استنادوتدخل مجلس الأمن . تفاقيةات المحددة في الالتزامالنزاع بالاذا تعلق موضوع إ

 دولية خارج نطاق اتفاقيةالإرهاب يترتب عليه طرح موضوع النزاع القانوني القائم بمقتضى 
فالواقعة المحددة في .  والذي من شأنه سلب الإتفاقيات الدولية قوتها وآثارها القانونية،)26(التطبيق

                                                
إذا لـم يـتمكن أطـراف    " بأنه 14وتضيف هذه الفقرة من المادة ". مونتريال" من اتفاقية    1فقرة   14هذا ما تشير إليه المادة      ) 25(

تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، يجوز لأي من هؤلاء الأطـراف إحالـة   النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من  
واستناداً إلى هذا النص الصريح أحالت ليبيا النزاع إلـى          ".  لنظام المحكمة  قاًالنزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وف        

قانونية على كل من الولايات المتحدة والمملكـة    إحالة النزاع هذه إتخذت شكل دعوى       . 1992 آذار   3محكمة العدل الدولية بتاريخ     
  .المتحدة

، وأن المطالب الأميركيـة والبريطانيـة   "مونتريال"بثقة عن اتفاقية نقد تضمنت هذه الدعوى أن ليبيا قد إستوفت كافة التزاماتها الم  و
تزام الأميركي والبريطاني بأحكام الاتفاقيـة،      الدعوى الليبية أكدت أيضاً ضرورة إنهاء عدم الال       . تشكل إخلالاً بأحكام هذه الاتفاقية    

وأن مجموعة المطالب المقدمة من الدولتين تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، واعتـداء علـى الـسلامة                 
 من النظـام  41إلى نص  المادة وطالبت ليبيا أيضاً إقرار مجموعة من الوسائل استناداً     . الإقليمية والإستقلال السياسي وسيادة ليبيا    

إلا أن مجلـس الأمـن   .  القوة ضـدها استخدامالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تهدف إلى منع بريطانيا والولايات المتحدة ب     
وهذا التدخل يعد قـضاء بعـدم صـحة اختـصاص           .  خلال نظر المحكمة في القضية والاعتراض المقدم       748أصدر قراره رقم    

، أي بعد صدور قرار مجلـس الأمـن رقـم    1992 نيسان  14محكمة العدل الدولية بدورها أصدرت قراراً بتاريخ        . ة سلفاً المحكم
رت فيه عن رفضها للمطالب الليبية باتخاذ إجراءات تحفظية مقابل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحـدة، وتعـذر             عب،  748

الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة هو أن قرار مجلـس  . نظام الأساسي للمحكمة  من ال  14استخدام صلاحياتها وفقاً للمادة     
م الفصل السابع ولهذا لا تستطيع المحكمة النظر فيه، كما أن الظروف القانونيـة والواقعيـة   كا قد صدر بموجب أح731الأمن رقم   

: محكمة العدل الدولية في قـضية لـوكربي، انظـر   حول موقف . ليست من النوع الذي يفرض على المحكمة ممارسة اختصاصها   
، ضوي، علي عبـد الـرحمن، الحملـة    26الكاظم، صالح جواد، أسباب اللامشروعية في أعمال الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص   

، "قـضية لـوكربي ومـستقبل النظـام الـدولي     "الأميركية ضد ليبيا في ضوء أحكام القانون الدولي العام، بحث منشور في كتاب         
  :انظر كذلكو، 235م، ص1992إصدارات مركز دراسات العالم  الإسلامي، 

Skubiszewski, K., The International Court of Justice and the Security Council, Lowe, V., 
Fitzmaurice, M., Fifty Years of the International Court of Justice, Essays in honour of sir Robert 
Jennings, Cambridge, 1996, P.P., 606-625, & Perera, R., Order of the International Court of Justice in 
the Lockerbie dispute between Libya and the USA, European Journal of International law, 1998, 
P.P.: 174-181. 

إستبعاد أحكام الاتفاقية بالشكل العام والنصوص الخاصـة موضـوع          يؤدي إلى   " لوكربي"إن مسلك مجلس الأمن في قضية       ) 26(
وهـذا  . النزاع من نطاق التطبيق، وإخضاع العلاقة القانونية التي تحكم أطراف العلاقة إلى اختصاصه وفقاً لأحكام الفصل الـسابع  

 الدولية دون توافر شروط ولايتـه الشخـصية   ية الخاصة والملزمة بالفصل السابع إلى الاتفاقيات  نيعني قانوناً إضفاء الطبيعة القانو    
  .والموضوعية
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متبادلة في  اتالتزام فهي تنتج حقوقاً و. مجلس الأمناختصاص هي المنشئة للحق وليس فاقيةتالا
فهي تشريع قائم بحد ذاته، يكون موضع التطبيق  ،)27(ظل الأحكام الخاصة التي تحكم أطراف العلاقة

  .بموضوع الحماية المحدد في حالة الإخلال
ل في النزاع، لأن موضوع النزاع قد تحدد فيها على الأساس للفصو المصدر دتع" مونتريال "اتفاقيةف

ات محددة التزامجتماع الأطراف على اسبيل الحصر ولأنها تؤمن التنفيذ الفعال لبنودها من خلال 
  . التعاقديلتزاملتحكم العلاقة بينهم وفقاً لأحكام الا

ولية على الدولة في   المسؤ)28(يكرالفصل السابع بدوره هو مجرد نظام قانوني يستخدم كأداة لتحو
  .)29(حالة إخلالها بأحكام الميثاق وإعماله ينحصر في توافر الأركان القانونية للتدخل

مجلس الأمن بأنه جهاز تنفيذي يعمل وفقاً لنصوص قائمة تحكم  بهذا يتحدد جوهر وظيفةو
يفية  حتى يمتد بحكم الصلاحيات الوظختصاص، وهذه النصوص لا تخوله التوسع في الاختصاصالا
اً إلى استناد ختصاصفليس من الجائز الربط بين الا. أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب ىلإ

ن الإتفاقيات الدولية، وبمعنى آخر الربط بين مسؤولية عات الدولة المنبثقة التزامالفصل السابع و
اً إلى الإخلال استنادولة ومسؤولية الد)   30(الدولة عن الفعل المكون لتهديد السلم والأمن الدولي

يعني أنه يمارس وظيفة عامة، " لوكربي"فتدخل مجلس الأمن في قضية . عاقديةتاتها الدولية الالتزامب

                                                
تصرفات الدولة القانونية خارج نطاق الفصل السابع تعد نظاماً قانونياً منفصلاً عن النظام القانوني المرسخ في الميثاق مـن                 ) 27(

لزام ويعتبر أساسـاً للحكـم علـى    لإوهذا التحديد ينتج عنصر ا  . فيكون الاختصاص محدداً بصفة نهائية في كل نظام       . جوانبه كلّها 
  .قانونية الاختصاص استناداً إلى المصدر المتمثل في النظام القانوني الخاص في الفصل السابع وفي الاتفاقيات الدولية

 ـ  ) 28( ذه هذه الصفة تمنع مجلس الأمن من الفصل في الحقوق ذات الطبيعة العقدية، وتمنع عليه أيضاً إلغاء حكم الالتزام العقدي له
فاختصاص مجلس الأمن يؤثر في الوظيفة التـي  . لأن هذا التصرف يعني إخراج القواعد القانونية السارية من دائرة التنفيذ . الوقائع

  .تؤديها الاتفاقيات الدولية ويغير من طبيعة هذه الاتفاقيات
. ناده إلى صلاحياته في الفـصل الـسابع  ، على الرغم من است748مجلس الأمن لا يتمتع بقاعدة إسناد شرعية لتسبب القرار    ) 29(

والفصل السابع حدد المـسؤولية بالـشكل   . ساس هو تحقق الفعل المكون لتهديد السلم وفق مقتضيات حفظ السلم والأمن الدولي         فالأ
عـد  كتصرف إرادي لا يستند إلـى قوا " لوكربي"فتدخل مجلس الأمن جاء في قضية . الصريح الذي يصبح سنداً لممارسة العقوبات   

  .الاختصاص
وضعت إطاراً وتكييفاً   " مونتريال" من اتفاقية    8 والمادة   3 و 2 و 1 فقرة   1فالمواد  .المسألة تتعلق هنا بالقانون الواجب التطبيق     ) 30(

ق الفصل في النزاع وحقوق الـدول       ائوحددت القانون الواجب التطبيق وطر    . طائرات المدنية لمحدداً لحالة الإرهاب الحقيقي على ا     
وبهذا تكون الاتفاقية قد وضعت أساساً قانونياً للمسؤولية في حالـة الإخـلال بأحكـام               . ف والتزاماتهم الناشئة عن الاتفاقية    الأطرا
 ـاولهذا السبب فإن هنـاك  . مصلحة المحميةال، التي تحصرها بانتهاك موضع الالتزام و      3 و 1 فقرة   1المادة    بـين ترتيـب   اًختلاف

، والمسؤولية عن الفعل المنشئ لتهديد السلم من حيث الأساس القانوني، والسبب، والنتيجة             "مونتريال "المسؤولية استناداً إلى اتفاقية   
  .والمصلحة المحمية
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ويمكن إستنباط هذه النتيجة من خلال الأساس . وهي وظيفة تمتد إلى خارج نطاق الفصل السابع
لا إذا توافرت الشروط الموضوعية القانوني أن إعمال سلطات مجلس الأمن لا تستقيم قانوناً، إ

ن مجلس الأمن تطبيق القانون ووضع امكإوتأسيساً عليه فليس من . ختصاصلا االمحددة لممارسة
فهذا التصرف . ات الليبية والبيانات المقدمة منهالتزامتفاقيات الدولية، والتحقق من الانفسه فوق الا

حكام الفصل أوعليه فلا يمكن تفعيل . تصاصخ تجاوزاً للادجلس الأمن يعمالإرادي الصرف عن 
، لأن هذا يعني إخلالاً بالنظام الدولي  كلّهاعلى أوجه التصرفات القانونية للدولةوتطبيقها ابع سال

فالنظام القانوني القائم في الفصل السابع يعالج مسائل . وإخلالاً بالصفة الخاصة لوظيفة كل نظام  )31(العام
نظاماً د بدورها تع  )32("مونتريال "اتفاقيةو. واعد الإخلال والجزاء المترتب عليهمحددة ضمن قواعد تحدد ق

ومن هنا فإن هناك اختلافاً . قانونياً مستقلاً بحد ذاته من خلال القواعد التنظيمية التي تحكم أطراف العلاقة
والنتيجة وموضوع لسبب والأساس ابين هذين النظامين لا يرتبطان ببعضها من حيث المصلحة المحمية و

 لتزامفتدخل مجلس الأمن يلغي طبيعة التنازل الإتفاقي بين الدولي لأجل تحديد موضوع الا. )33(الإخلال
 مسألة محددة، ويضيف هذا التنازل إلى أحكام الفصل السابع، مما يعزز القول بأن مجلس الأمن يف

فالولاية الشخصية . وماتهالقانوني الدولي بعض مق يقيد النظام التعاقدي، ويسلب التكامل
والموضوعية لمجلس الأمن لم تعد كاشفةً عن صلاحيات مجلس الأمن في حالة توافر الواقعة 

  .)34(هاختصاصمن منشئة لحقوق في مجالات لم تكن تعد  بتهديد السلم والأمن الدولي وإنما ةالمتصف

                                                
)31 (تكامل التنظيم القانوني الدولي يقتضي وجود قواعد محددة تحكم كل نظام على حدة وجميع جوانب حياة المجمـع الـدولي         إن 

هذا يتطلب وجود قواعد تحدد نطاق اختصاص كل نظام وتحـدد  و. لذي يقوم به كل نظام قانوني     من جهة أخرى، بما يتفق والدور ا      
من حيث تطبيـق قواعـد      " لوكربي"وتدخل مجلس الأمن في قضية      . أدواته لتحقيق غاية محددة وهي تكامل النظام القانوني الدولي        
  .لى التكامل القانوني الدوليفتئات عنظام قانوني مستقل عن الفصل السابع يعني إيجاد حالة من الا

 الوسيط في القـانون الـدولي   ،المجذوب، محمد سعيد: لمزيد من التفاصيل حول بعض المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية، انظر       ) 32(
  .434-430م، ص1999العام، الدار الجامعية، بيروت، 

. امها لالتزامات محددة بموجب التنـازل التعاقـدي       الاتفاقيات الدولية تنظم علاقات محددة، حيث تخضع الدولة بموجب أحك         ) 33(
 لحماية مصلحة معينة من مصالح الدول الأطراف، وحددت حقـوق الـدول الأطـراف               اً قانوني اً أو أمر  اًوهذه الاتفاقيات تنظم شأن   

 مقابل الدول الأطراف فـي      ها كلّ ثارها القانونية ات سنداً ومنتجةً لآ    هذه الحقوق والالتزام   ولهذا تعد . اتهم على سبيل الحصر   التزامو
  .حالة انتهاك المصلحة المحمية قانوناً

 فـي   كلّهـا هذه النتيجة تؤكد محاولة مجلس الأمن إخضاع القواعد القانونية الخاصة بتصرفات الدولة في المحيط الخـارجي    ) 34(
إتباع القواعد التي يجب العمل بهـا       هذا يعني عدم    و. حالة استخدامه لصلاحياته بموجب أحكام الفصل السابع إلى نظام اختصاصه         

بيد أن مجلس الأمن قد فصل في النـزاع       . والتي تقتضيها قواعد الاختصاص والتي تجد مصدرها الملزم في اتفاق الأطراف عليها           
فهو ينشئ حقوقاً جديدة للتـدخل غيـر        . القائم بمقتضى أحكام قرار شخصي وليس بمقتضى الفصل السابع وليس بمقتضى القانون           

  . خارج نطاق وظيفته في حفظ السلم والأمن الدوليد الميثاق، وتعفيصوص عليها من
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 الأمن وفقاً لأحكام القرارين خلص إلى النتائج التالية في موضوع تدخل مجلسنوفقاً لما تقدم، و
  :يأتفيما ي" لوكربي " في قضية ) 748 و 731(
 القواعد القانونية سارية واستبعادتفاقيات الدولية، لقانونية الكفيلة بتطبيق الاا الضمانات  إسقاط:ولاًأ

 في حفظ السلم والأمن الدولي فوق ختصاص الاوعدالمفعول وإخراجها من دائرة الإستخدام، 
  .حكام هذه القواعدأ

ات المحمية بوساطة الاتفاقيات الدولية والقضاء بعدم لتزامإسقاط مجموعة الحقوق والا :ياًناث
 مكافحة وعدلمخولة لمجلس الأمن في الفصل السابع اصلاحياتها من خلال إستخدام السلطات 

  .اختصاصنطاق الإرهاب ضمن 
 تعاقدي على الدولة والذي تحدد التزامفرض تنفيذ التعرض للمركز الذاتي للدولة من خلال  :الثاًث

 إزالة عملية الفصل بين ومن ثم بحكم إطلاق وصف الإرهاب عليها، تفاقيةبالشكل الصريح في الا
  .دوليةلتفاقيات ا عن الاةات المنبثقلتزامات الدولة الناشئة عن الميثاق والاالتزام

  . ليشمل الإخلال بقواعد القانون الدولي العامالتوسع في مفهوم السلم والأمن الدولي :ابعاًر

  المبحث الثاني
 1368( من الإرهاب الدولي فـي ضـوء القـرارين    مجلس الأمنموقف  

  :)1373و
الـذي أشـار    1269/1999س الأمن قراره المرقم صدر مجلأ 1999/تشرين الأول أكتوبر/19بتاريخ  

  كلّـه  العالمنحاءأحياة الأفراد وسلامتهم في فيه إلى تزايد حالات الإرهاب الدولي التي تعرض للخطر        
  .)35( وأمنها هاجميع عن سلم الدول فضلاً

مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني وعلى القيام بإشراف    "وقد أشار القرار إلى حالة مهمة وهي أن         
 ومعايير  الأمم المتحدة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة             

  .)36(" القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنساناحترامالقانون الدولي بما فيها 

                                                
   (RES/1269 1999) وثيقة الأمم المتحدة المرقمة، تراجع )35(
 ـ           .  على أنقاض الحرب العالمية الثانية      الأمم المتحدة  أنشئت) 36( ة لهذا فإن من أهم أهدافها التي حددتها المادة الأولى من الميثـاق هـو حماي

فـإذا مـا   . وقد منح الميثاق لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع دولي بين دولتـين     . أي منع حدوث حرب عالمية جديدة     . السلم والأمن الدوليين  
 السابع من الميثاق إلـى أن يعيـد الـسلم والأمـن     الفصل فللمجس أن يتخذ التدابير الواردة في      ،لأمن الدوليين ا ما يهدد السلم و    أن هناك، وجد  
أما إذا كان النزاع بين الدول لا يؤدي إلى ما يهدد السلم والأمـن الـدوليين فللمجلـس أن يـصدر توصـياته للـدول            . ليين إلى نصابهما  الدو

 لأن النزاع لا يهدد الـسلم والأمـن الـدوليين   ،  وليس له أن يتخذ التدابير الواردة في الفصل السابع    ،المتنازعة لتسوية نزاعها بالوسائل السلمية    
حلمي، نبيل أحمد، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العـام، دار النهـضة     . د: انظر. جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب     حول  
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قمع الإرهاب الدولي بما فيها الأعمال التي تكون دول ضالعة فيها هو إسهام     "وقد أشار القرار إلى أن      
  " . أساسي في صون السلم والأمن الدوليين

 ذلك أن قرار الجمعيـة العامـة المـرقم          ،دوان والإرهاب ويلاحظ أن القرار المذكور لم يفرق بين الع       
لى أن قيام دولة بإرسال عصابات مسلحة أو قـوات غيـر   إمنه ) ز/3( قد أشار في المادة      3314/74

وإن .  ولـيس إرهابـا  يعـد عـدواناً  " نظامية أو مرتزقة من قبل الدولة أو باسمها ضد دولة أخـرى    
ات مجلس اختصاصن في حين أن الإرهاب لا يدخل في        ات مجلس الأم  اختصاص يدخل في     )37(العدوان
  .الأمن

  بوصـفها أعمـالاً     كلّها أنواع الإرهاب وأساليبه وممارساته   ) 1(وقد أدان القرار المذكور في الفقرة       
  .إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها

لسياسي المـشروع القـائم   التي ميزت بين العنف ا   )38(قرارات الجمعية العامة  ووهذه الفقرة تتناقض    
وقد عد قرار مجلس الأمن أنواع      . )39(بحق الشعوب بتقرير مصيرها والعنف السياسي غير المشروع       

  .ة غير مشروع كلّهاالعنف السياسي المسلح

                                                                                                          
، كـانون  127بطرس، بطرس غالي، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلـة الـسياسة الدوليـة، العـدد           .  و د  315العربية، القاهرة، ص  

  .12 – 10م، ص1997/الثاني
 المتعلق بتعريف العـدوان     1974ديسمبر  / الصادر في كانون الأول   ) 29 (3314ولابد من التذكير في هذا المجال بالقرار         )37(

لأن أعمال بعض الدول وخصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل التي قامتا بها ضد الشعبين اللبنـاني والفلـسطيني تـشكل اعتـداء      
ار أن الاعتداء هو استخدام القوة من دولة ضد سيادة وسلامة أراضي دولة أخرى واسـتقلالها الـسياسي   وقد جاء في القر . وإرهاباً

غزو ومهاجمة أراضـي دولـة   "الأعمال التي تشكل عدواناً ومنها ) 3(ثم عدد القرار في الفقرة . بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة    
نوع من السلاح ضد أراضي تلـك الدولـة وحـصار مرافئهـا وشـواطئها،      من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، واستخدام أي        

إرسال دولة باسمها أو لحسابها عـصابات  . ومهاجمة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والسفن التجارية والطائرات المدنية         
 تي تقوم بهـا إسـرائيل مـن احـتلال     فالأعمال ال " مسلحة أو لقوى غير نظامية أو لمرتزقة لتقوم بأعمال مسلحة ضد دولة أخرى            

وقصف المدن والقرى وغيرها من الأعمال تنطبـق علـى القـرار            ومرافئها  الدولة اللبنانية   الأراضي اللبنانية ومحاصرة شواطئ     
  . جميعهاورد الاعتداء ومقاومته هو عمل شرعي أقرته القوانين الوضعية والعرفية. المذكور وتشكل اعتداء

أبو الوفا، أحمد، دراسة لبعض جوانب ظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة الدراسات الدبلوماسية،            . د: يل، انظر لمزيد من التفاص   )38(
رمضان، مدحت، جرائم الإرهاب في ضـوء الأحكـام الموضـوعية       .  وما بعدها، د   64م، ص 1990وزارة الخارجية، الرياض،    

  . وما بعدها15م، ص 1995ار النهضة العربية، القاهرة، والإجرائية للقانون الجنائي الدولي والداخلي، دراسة مقارنة، د
رفعت، أحمد محمـد، الإرهـاب    . د: حول مفهوم الإرهاب وموقف الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية من هذه المسألة، انظر            )39(

م، 1994لعربيـة، القـاهرة،     الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الدولية، دار النهضة ا             
  . وما بعدها193ص
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في حين أن قـرار    . كما طالبت قرارات الجمعية العامة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى العنف المسلح           
  . لى الأسباب التي تؤدي إلى الإرهابمجلس الأمن لم ينظر إ

  : بما يأتيلتزاموقد طالب قرار مجلس الأمن الدول الا

لاسيما خلال اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطـراف، لمنـع أعمـال            والتعاون فيما بينها     -1
وحماية مواطنيها وغيرهم من الأشخاص من الهجمـات الإرهابيـة وتقـديم             هاوقمعالإرهاب  

  ؛ الأعمال الى العدالةمرتكبي تلك

أو الإعداد   هاوقمعبمنع أي أعمال إرهابية      هاجميعالقيام عن طريق استعمال الوسائل القانونية        -2
  ؛لها أو تموينها في أقاليمها

حرمان من يخططون لأعمال الإرهاب أو يمولونها أو يرتكبونها من المـلاذات الآمنـة وذلـك          -3
  ؛بكفالة اعتقالهم ومحاكمتهم أو تسليمهم

 تدابير مناسبة وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي بما في ذلك المعايير               اتخاذ -4
الدولية لحقوق الإنسان قبل منح مركز اللاجئ للتأكد من أن طالب اللجوء لم يشترك في أعمال                

  ؛إرهابية

 والقضائية لمنـع   للقانون الدولي والوطني والتعاون في المسائل الإدارية    المعلومات وفقاً  لتباد -5
  ؛ارتكاب أعمال إرهابية

 خاصة لضرورة يطلب من الأمين العام أن يولي في تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة اهتماماً      -6
  . الإرهابيةللنشاطاتدرء ومكافحة الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة 

     جع الأساس في معالجة مسألة الإرهـاب     أن الأمم المتحدة هي المر     ويلاحظ أن قرار مجلس الأمن عد
خطورة الإرهاب على السلم والأمـن      ب أوكل إلى الأمين العام أن يخبر الجمعية العامة          أنّهكما  . الدولي

 في حين أن المجلس هو المسؤول عن تقرير عما إذا كان أي عمل ما يهدد السلم والأمـن                  ،الدوليين
      . الدوليين وليس الجمعية العامة

لولايات المتحدة بتفجيـر برجـي   ا التي تعرضت فيها    2001داث الحادي عشر من أيلول عام       وبعد أح 
قرارين المـرقمين   الصدر مجلس الأمن    أالتجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن         



  ياسر الخلايلة-وليد المحاميد               2010-الأول العدد -26 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 121 

ن مع ميثاق الأمم المتحدة     اتناقضي ،41م2001/أيلول  /28 في   1373 و   200140أيلول  /12 في   1368
 جنيف  تفاقيةالمنظمة وتتناقض ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا         وأهداف  

 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وقواعد تسليم اللاجئين السياسيين المعتمـدة بـين        1949الثالثة لعام   
 ـ  )42(فقد انتهك مجلـس الأمـن     وبهذا  . الدول بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية      انون  الق

  :الدولي في وضعه المبادئ الآتية

1- مجلس الأمن أن ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكيـة ممـا يهـدد الـسلم والأمـن              عد 
 انتهـاك  معنى ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو ذلك النزاع الذي يؤدي إلى              نأو. 43الدوليين

 ما تعرضت   عدكما أن   . ن الميثاق  م 39فعلي ويشكل إخلالاً بالمصلحة المحمية في نص المادة         
له مما يهدد السلم والأمن الدوليين يعني أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الـواردة فـي الفـصل      

هـدد الـسلم    يا  مالسابع من الميثاق في الوقت الذي لم يعد مجلس الأمن العديد من الحروب م             
من وأثيوبيـا، وبـين ارتيريـا       منها الحرب بين العراق وإيران، وبـين الـي        . والأمن الدوليين 

  . والحبشة، وبين الباكستان والهند

 للولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع الشرعي كما هو معترف به في ميثاق 1373منح القرار    -2
ومن الواضح أن حق الـدفاع الـشرعي لا         . 136844الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار        

وقد حدد قرار الجمعية    . من الميثاق ) 51(ان طبقا للمادة    يتحقق إلا عندما تتعرض الدولة للعدو     
 الحالات التي يحق للدولة حق استخدام الدفاع الشرعي         3314/74العامة للأمم المتحدة المرقم     

 أعمال العدوان لا تصدر إلا من الدول       لأنعمال التي توصف بأنها إرهابية      ولم يرد من بينها الأ    

                                                
  S/RES/1368(2001)) وثيقة الأمم المتحدة المرقمة، تراجع )40(
  S/RES/1373(2001)) وثيقة الأمم المتحدة المرقمة، تراجع )41(
لـى، دار الحكمـة،   عبد الحسين شعبان، الإسلام والإرهاب الدولي، الطبعة الأو   . د: حول الأبعاد القانونية لهذا القرار، انظر      )42(

  . وما بعدها43م، ص2002لندن، 
يدين بصورة قاطعة وبأقوى العبارات الهجمـات  :"  على ما يأتي2001 أيلول 12 في  1368 نصت الفقرة الأولى من القرار       )43(

 ـ  في نيويورك    2001سبتمبر  /  أيلول   11الإرهابية المروعة التي وقعت في        الأعمـال   هـذه دوواشنطن العاصمة وبنسلفانيا، ويع
  ".الأمن الدوليين، شأنهما أي عمل إرهابي دوليو للسلام تهديداً

 كـذلك تأكيـد أن   وإذ يعد: " على ما يأتي2001سبتمبر  /  أيلول 28 في   1373ونصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن المرقم         
  ". من الدوليين للسلام والأهذه الأعمال، شأنها في ذلك شأن أي عمل إرهابي دولي، تشكل تهديداً

وإذ يعيد تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن الـنفس، كمـا هـو          : " على ما يأتي   1374/2001 نص القرار    )44(
  ". 1368/2001معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 
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 .1373ينص على حق الدفاع الشرعي لكي يؤكـده القـرار            لم   1368كما أن القرار    . فحسب
  .فإذا وقع الفعل وانتهى فلا يتبعه حق الدفاع الشرعي. والدفاع الشرعي، يقوم برد فعل حال

 ما تعرضت له الولايـات      عدففي الفقرة الأولى    .  بين الفقرة الأولى والثانية    اًويلاحظ أن هناك تناقض   
 المسؤول عن ذلك هو مجلس الأمن بأن يتخذ التدابير          وأن. ن الدوليين المتحدة مما يهدد السلم والأم    

 أن يقوم مجلس 1373وقد أجازت الفقرة الخامسة من القرار  . الواردة في الفصل السابع من الميثاق     
 لميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى التهديدات الإرهابيـة للـسلم           وفقاًجميعها  الأمن بالتصدي بالوسائل    

 ما تعرضـت لـه الولايـات        د ع 1373الفقرة الثانية فإن القرار     فيما يتعلق ب  أما  . 45لدوليينوالأمن ا 
 لحـق   من أعمال العدوان وأجاز لها وليس للمجلس أن تتخذ الإجراءات طبقاً    المتحدة الأمريكية عملاً  

  . الدفاع الشرعي

الإجراءات العسكرية ضـد  ن تتخذ أ قد أجاز للولايات المتحدة الأمريكية ب1373وإذا كان القرار     -3
هـا تتحمـل    إنَّ، وإلا ف  46عمال الإرهابية فإنه حمل الدول مسؤولية منع الأ     . التنظيمات الإرهابية 

المسؤولية الناجمة على ذلك بما في ذلك استخدام القوة المسلحة تحت ذريعـة حـق الـدفاع                 
ة مـن الهجمـات   وهذا يعني أن الدول مسؤولة عن حماية الولايات المتحدة الأمريكي       . الشرعي
 العمليات الإرهابية ما دامت تقع في أراضي دولة فـإن       نإفي الوقت الذي نقول فيه      . الإرهابية

ن العمـل   لأوليس على الدول مـسؤولية حمايـة أمنهـا          . كل دولة مسؤولة عن حماية أمنها     
ضـد  فراد ضد الدولة أو من الدولـة   من دولة على دولة وإنما يصدر من الأ   رالإرهابي لا يصد  

 الذي أوكل مهمة مكافحة الإرهاب إلى الأمم   1369/1999وهذا القرار يتناقض والقرار     . الأفراد
  .لولايات المتحدة الأمريكيةإلى االمتحدة وليس 

 ـتب للفصل السابع مـن الميثـاق    على أن يتصرف مجلس الأمن وفقاً      1373نص القرار    -4 ريم ج
تمويل العمليات الإرهابيـة علـى      من   الدولة    وأن توقفها ومنع أفراد    ،تمويل الأعمال الإرهابية  

                                                
 لميثاق الأمـم  أكيد ضرورة التصدي بجميع الوسائل، وفقاًوإذ يعيد ت: "  على ما يأتي  1373 نصت الفقرة الخامسة من القرار       )45(

  ".المتحدة ، للتهديدات التي توجهها الأعمال الإرهابية للسلام والأمن الدوليين
وإذ يهيب بجميع الدول العمل معا على نحو عاجل على منع الأعمـال  :"  على ما يأتي1373 نصت الفقرة السابعة من القرار   )46(

 عليها، مما في ذلك من خلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية بما في ذلك من خلال التعـاون             الإرهابية والقضاء 
  ". المتزايد و التنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب

الدولي بتدابير إضافية تتخـذها الـدول   وإذ يسلم بضرورة إكمال التعاون  : " ونصت الفقرة الثامنة من القرار المذكور على ما يأتي        
  ".لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها في أراضيها بجميع الوسائل القانونية
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والامتناع عن تقديم أي شـكل        )47( إرهابية أراضيها وتجميد الأموال لأشخاص يرتكبون أعمالاً     
  .48 العمليات الإرهابيةب ما يلزم لمنع ارتكااتخاذمن أشكال الدعم و

 وإلا فإنهـا تتحمـل      ،ات على الدول لوقف العمليات الإرهابية     لتزامالاأن مجلس الأمن فرض     ويلاحظ  
 أعمال العنف المسلح إذا كانت بدعم وتمويل الدولة فإنهـا           وإن. المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال    

غير . من ميثاق الأمم المتحدة   ) 51( وتخضع لأحكام المادة     تخرج عن العمل الإرهابي وتصبح عدواناً     
ه يتسم بالسرية وعدم القدرة علـى       أنَّوأن ما يتصف به العمل الإرهابي هو أنه خارج سيطرة الدولة            

فكيف تلتزم الدولة بمنـع العمليـات الإرهابيـة    .  في وصف الإرهاب أساسياً  هذا عنصراً  ويعد. كشفه
وإذا كانت الولايات المتحدة هي ذاتهـا غيـر         . وكيف تستطيع أن تكشف عنهم وعن مصادر تمويلهم       

بعض الدول   التي تعمل في أراضيها فكيف تستطيع         تلك ولاسيماقادرة على كشف المنظمات الإرهابية      
  .كشف هذه التنظيمات الإرهابية

 للفصل السابع أن يفرض علـى الـدول          مجلس الأمن طبقاً   ا منح 1373 و 1368ن  يقرارالن   إ - 5
وطبقـا  . ات بمنع تمويل أو مساعد العمليات الإرهابية وملاحقة الأشـخاص والأمـوال           لتزامالا

الفـصل ضـد    هذا  فإن للمجلس وحده أن يتخذ التدابير التي ينص عليها          لأحكام الفصل السابع    

                                                
عماد، عبد الغني، المقاومة والإرهاب، في الإطار الدولي لحق تقريـر المـصير، فـي أحمـد                : لمزيد من التفاصيل، انظر    )47(

 ومـا   176م، ص 2002 أيلول، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،          11بعد  بيضون وآخرون، العرب والعالم     
م، 1997الندوة الدولية للإرهاب، الهيئة المصرية للكتـاب، القـاهرة،       = = الشرقاوي، سلمان، الظاهرة الإرهابية،           . بعدها و د  

  .م2002الأولى، دار مصر المحروسة، القاهرة،  و حسنين، إمام، الإرهاب وحروب التحرير الوطنية، الطبعة 236ص 
  وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، : "  على ما يأتي1373 نص قرار مجلس الأمن المرقم )48(
  :يقرر أن على جميع الدول - 1

  .منع ووقف ممول الأعمال الإرهابية)  أ (   
بتوفير الأموال أو جمعها بأي وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو فـي أراضـيها      تحريم قيام رعاية هذه الدول عمداً      )ب(   

  .لكي تستخدم في أعمال إرهابية أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية
 يحـاولون    إرهابيـة أو   دون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبـون أعمـالاً              القيام   )ج(

ارتكابها أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشـرة هـؤلاء                    
الأشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم مما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهـم               

  . انات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكاتمن أشخاص وكي
تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد                        )د(

ن  إرهابيـة أو يحـاولو  اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الـذين يرتكبـون أعمـالاً    
ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة هـؤلاء             

  .."الأشخاص أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم
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ات الدول نحو الإرهاب بينما يكون العقـاب       التزامولكن المجلس حدد    . الدول التي تخالف قراره   
  .قد خرج عن أحكام التفويض باستخدام القوةوهذا يعني أن مجلس الأمن . بعض الدولبيد 

دول أن تصدر قوانين محلية لمنع العمليات الإرهابية بوصـفها     أوجب قرار مجلس الأمن على ال      - 6
وهذا النص على الرغم من     . 49جرائم خطرة وفرض العقوبات بحسب جسامة الأعمال الإرهابية       

فـلا  . ه غير متحقق من الناحية العملية     أنَّ، إلا    في الشؤون الداخلية للدول جميعاً      تدخلاً ه يعد أنَّ
  . ص تشريعاتها على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصورهتوجد دولة في العالم لا تن

 مسألة التمسك بحقوق الإنسان بخصوص معاملة الإرهابيين والامتناع عـن          1373ألغى القرار    - 7
فقد منع القرار  الدول من منح اللجوء السياسي للأشخاص الـذين          . تسليم اللاجئين السياسيين  

وبالنظر إلى أن العمـل الإرهـابي يقـوم علـى           . 50يتهمون بارتكاب عمل من أعمال الإرهاب     
البواعث السياسية فإن موضوع عدم تسليم المتهمين بجرائم سياسية قاعدة قانونيـة أوجبهـا              

تـسليم اللاجـئ    الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فـي       القانون الدولي ومنع الدول في العديد من        
.  عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين لحقوق الإنسان علىيكما نص الإعلان العالم . السياسي

  . غير أن قرار مجلس الأمن المذكور قد أوجب على الدول تسليم اللاجئين السياسيين

ويلحظ أن مسألة حقوق الإنسان التي يطالب القرار فصلها عن موضـوع الإرهـاب وعـدم تمتـع                  
الأمريكية على الأسـرى مـن      فعندما قبضت القوات    . الإرهابيين بها إنما ينطبق على غير الأمريكيين      

 متابعـة   طالبان وقوات القاعدة نقلوا إلى قاعدة بحرية أمريكية في كوبا ومنعت المنظمات الإنـسانية             
 تم نقلـه إلـى    أمريكياًوعندما وجدت أن أحدهم مواطناً . وقررت إجراء محاكمة خاصة بهم    . شؤونهم

  .    كلّهاات المحاكمة العادلةإحدى الولايات لمحاكمته من قبل محاكم عادية مع توفر ضمان

                                                
كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويـل أعمـال           " :تلتزم الدول   :  على ما يأتي   1373من القرار   ) هـ/2(  نصت الفقرة    )49(

إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية فـي القـوانين والتـشريعات                       
 أي فـضلاً عـن  بية وذلك المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرها 

  ".تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد
 للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنيـة  اًاتخاذ التدابير المناسبة طبق: "  على ما يأتي1373من القرار   ) و/2( نصت الفقرة    )50(

عدم قيام طالبي اللجوء بتخطـيط أعمـال   والدولية مما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل منح مركز اللاجئ بغية ضمان         
  .إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها

كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابيـة أو منظميهـا أو مـن    : " على ما يأتي1373من القرار  ) ز/3(ونصت الفقرة 
الادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسـباب لـرفض طلبـات    وكفالة عدم الاعتراف ب.  للقانون الدوليييسرها لمركز اللاجئين وفقاً  
  "تسليم الإرهابيين المشتبه بهم
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تجار غير المـشروع  لاالوطنية كاعبر  بين الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة 1373ربط القرار    - 8
تجار غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية         لابالمخدرات وغسل الأموال وا   

وأوجـب أن  . ن أن تترتب عليها آثار مميتةوالكيمائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمك    
 أن أعمـال   وقضاءومن الواضح فقهاً. 51يعامل الإرهاب الدولي كما يعامل مرتكبو هذه الجرائم       

 من الجرائم السياسية التي تختلف عن الجرائم العادية أو الجرائم المنظمـة التـي             الإرهاب تعد 
تقوم علـى  ف الجرائم العادية أماارات سياسية فالإرهاب يقوم على اعتب  . تقوم على النفع المادي   

وليس من المنطق والعدل مساواة الإرهاب الدولي بـالجرائم العاديـة أو            . أساس النفع المادي  
  .المنظمة

إضـافة  أن لمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة عندما نص على إلى ا   جديداً أضاف القرار نصاً   - 9
ب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمـم المتحـدة كـذلك          أعمال وأساليب وممارسات الإرها   

 مع مقاصـد الأمـم      تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم تتنافى أيضاً         
  . 52المتحدة ومبادئها

وميثـاق الأمـم   يتناقضان   1373  و 1368ن من مجلس الأمن     ين الصادر يومن ذلك يتضح أن القرار    
بمـا فيهـا   جميعها المي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي ولدساتير الدول   المتحدة والإعلان الع  

 ميثـاق الأمـم     ولاسـيما  لتعديل النظام الـدولي       القرارين قد وضعا نصوصاً    وإن. الدستور الأمريكي 
  .)53(المتحدة

د  منح القرار الحق للدول أن تشن الحرب ضد أية دولة إذا اشتبهت أن الطـرف الاخـر يـسن                  - 10
  .54الارهاب ضدها

                                                
يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمـة       : "  على ما يأتي   1373من القرار   ) 4( نصت الفقرة    )51(

 غير القانوني بالأسلحة والنقل غيـر القـانوني للمـواد    عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال والاتجار       
النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة ويؤكد في هذا الصدد ضـرورة تعزيـز                      

واجهـة التحـدي والتهديـد     للاستجابة العالميـة فـي م  تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والدولي تدعيماً    
  ".الخطيرين للأمن الدولي

يعلن أن أعمال  وأساليب وممارسات الإرهـاب الـدولي تتنـافى مـع     : "  على ما يأتي1373من القرار  ) 5( نصت الفقرة    )52(
 ـ           ع مقاصـد  مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم أمور تتنافى أيـضا م

  ".الأمم المتحدة ومبادئها
انظر في ذات المفهوم، عماد، عبد الغني، المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحـق تقريـر المـصير، أحمـد بيـضون        )53(

  .175 أيلول، المرجع السابق، ص11وآخرون، العرب والعالم بعد 
  .110م، ص2009ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مشهور بخيثت العريبي، الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب، دا )54(
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  :بما يأتي. )55( أن قرارات مجلس الأمن تتناقض وتوصيات الجمعية العامةويلاحظ أخيراً

فـي  . دارسة أسباب الإرهاب ومعالجتها لمنع الإرهاب الدولي      بتوجب توصيات الجمعية العامة      -1
   . تتجاهل قرارات مجلس الأمن هذه الناحيةحين

الأول العنـف  .  بين نوعين من العنف السياسي المسلحأوجبت توصيات الجمعية العامة التفرقة   -2
السياسي المسلح الذي يهدف إلى حق الشعوب بتقرير مصيرها واستخدام الكفاح المسلح مـن              

  . يجب قمعه لم تفرق قرارات مجلس الأمن بين النوعين وتعدهما إرهاباً، في حينأجل ذلك

 ، فـي حـين    ة موضوع الإرهاب الدولي    لمعالج توصيات على جعل الأمم المتحدة مرجعاً     التعمل   -3
منحت قرارات مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية حق استخدام القـوة المـسلحة لقمـع             

  .الإرهاب الدولي

 ، في حين  تربط توصيات الجمعية العامة بين حقوق الإنسان واستخدام العنف السياسي المسلح           -4
ق من حقوق الإنسان بما فيها حق اللجوء فلا يتمتع الإرهابي بأي ح. فصل مجلس الأمن بينهما

  .السياسي

لم تتوصل توصيات الجمعية العامة بتحديد مفهوم الإرهاب الدولي بسبب الخلاف حول العنـف               -5
أنـواع   أنت قرارات مجلس الأمـن  قض في حين . السياسي المسلح المشروع وغير المشروع    

 .    أفعالاً غير مشروعةتعد هاجميع العنف السياسي المسلح

ستخدم النظام القانوني في الفصل السابع ا مجلس الأمن إن: إلى القولاً على ما تقدم نخلص سوتأسي
بحجة ) 1373 و 1368(من ميثاق الأمم المتحدة كسلطة تماثل قانوناً سلطة القاضي في ظل القرارين 

  .مكافحة الإرهاب
                                                

ل عن جدوى القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وحتى قرارات مجلس الأمن التي تدين الإرهاب الرسـمي الـذي                 اءنتس )55(
ر مـن   فهذه القرارات عديمة الجدوى خصوصاً تلك التي تشير إلى نضال الـشعوب والتحـر             .  الجنوبية ةتمارسه إسرائيل وأفريقي  

ولهـذا عمـدت   . الاستعمار والتخلص من الهيمنة الخارجية والأجنبية لأنها تبقى مجرد مبادىء تنقصها القوة الإلزامية والاحتـرام          
فما كان من تلك الـدول إلا أن  . الدول الكبرى إلى تفشيل تلك القرارات وتجريدها من مضمونها لأن القرارات كانت موجهة ضدها   

 والمـؤتمر  1972فكان المؤتمر الأوروبي حول مكافحة الإرهاب سـنة     .  تتناول مكافحة أعمال العنف    عقدت مؤتمرات خاصة بها   
والقرارات الصادرة عن هذين المؤتمرين لا تشير إلى حق الـشعوب فـي          . 1993الدولي الأمريكي برعاية الولايات المتحدة لعام       

الاستعمارية والأجنبية بل تضمنت الإجراءات المتعلقة بمكافحة       تقرير مصيرها ولا بشرعية النضال الثوري والتحرر من السيطرة          
اختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن واعتقال الدبلوماسيين واستخدام القنابل والأسلحة والطرود البريدية الملغومـة مـن الأعمـال      

  .مناضلون ولا تدخلها في دائرة الكفاح المسلح التي يلجأ إليها إرهابيون أو ،التي تعدها إرهاباً
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  :عتبارات الآتيةوتتضح هذه النتيجة جلياً من خلال الا

  .تحديد الحكم في مسألة قانونية وإقرار الأسس والمعايير التي تحكم طرفاً دون الآخر: أولاً

إسقاط علاقة الخضوع للنظام الاتفاقي في الاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة لصالح : ثانياً
  .موضع الحمايةليس الطرف 

الرغم على ية محددة بالتسمية الصريحة إقرار الحكم في واقعة إرهابية مفترضة لها صفة جزائ: ثالثاً
وهذا يعني قدرة مجلس الأمن نظرياً على تطورير مفهوم الإرهاب وفقاً . من تخلفها في الواقع

  .لتقديره الذاتي

لى الدول بحجة مكافحة الإرهاب وتقرير العقوبات على دول إإضافة واجبات قانونية جديدة : رابعاً
صفة بتهديد السلم والأمن الدولي مما يعني عدم توافر العلاقة ة الفعلية المتعدون توافر الواق

 .السببية بين الإرهاب والنتيجة
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